
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ١٣٦  :رقم التشریع
  

  ١٠/١٢/١٩٦٨  :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٦٦ لسنة ١١٥قانون التعدیل الثاني لقانون ھیئة التفتیش العدلي رقم   :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ٢: عدد الصفحات | ١٠/٢٦/١٩٦٨:تاریخ | ١٦٤٣: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٦٠٢: رقم الصفحة | ١٩٦٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  
  ١٩٧٩لسنة ) ١٢٤(الغي ھذا القانون بموجب قانون الاشراف العدلي رقم   :ملاحظات

   

 اداستن

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

  استنادا الى المادة الخمسین من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ووافق علیھ مجلس الوزراء وقره مجلس قیادة الثورة 
 :صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

 ١٩٦٦ لسنة ١١٥رقم القانون   من ١٤من مادة ) وان یحونا اعلى منھ صنفا او قدما ( تحذف عبارة 

 ٢المادة 

 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 ٣المادة 

  على الوزراء تنفیذ ھذا القانون 
   ١٩٦٨ر من شھر تشرین الاول لسنة  المصادف للیوم الثاني عش١٣٨٨حتب ببغداد في الیوم العشرین من شھر رجب لسنة 

  احمد حسن البحر 
  رئیس الجمھوریة 

  رئیس الوزراء 
  صالح مھدي عماش حردان عبد الغفار التحریتي 

  زراء نائب رئیس الوزراء نائب رئیس الو
  ووزیر الداخلیة ووزیر الدفاع 

  ووكیل وزیر الخارجیة 
  الدكتور 

  احمد عبد الستار الجوارى مھدي الدولعي 
  وزیر التربیة وزیر العدل 

  الدكتور انور عبد القادر الحدیثي 
  عزت مصطفى وزیر العمل والشؤون 

  وزیر الصحة الاجتماعیة 
  الدكتور 

  لوم عبد الحسین وداي العطیة عبد االله س



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  وزیر الزراعة وزیر الثقافة والاعلام 
  ووكیل وزیر المالیة 

  الدكتور 
  جواد ھاشم جاسم كاظم الغزاوي 

  وزیر التخطیط وزیر الاصلاح الزراعي 
  الدكتور 

  خالد مكي الھاشمي فخري یاسین قدوري 
  وزیر الصناعة وزیر الاقتصاد 

  الدكتور الدكتور 
  غائب مولود مخلص رشید الرفاعي 

  ر الشؤون البلدیة وزیر النفط والمعادن وزی
  والقرویة 
  الدكتور 

  عدنان ایوب صبري عبد االله الخضیر 
  وزیر الدولة وزیر الوحدة 

  ووكیل وزیر المواصلات ووكیل وزیر شؤون 
  الشمال 

  طھ محي الدین حامد الجبوري 
  وزیر الدولة وزیر الدولة لشؤون 

  ووكیل وزیر الاشغال رئاسة الجمھوریة 
  الاسكان و

  الدكتور 
  حمد دلي الكربولي 

  وزیر الدولة لشؤون 
  الاوقاف 

  
 ١٩٦٨ – ١٠ - ٢٦ في ١٦٤٣نشرفي الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة

 صنفا  عرض تقریر المفتش على لجنة تؤلف من رئیس الھیئة ومن اثنین من اعضائھا على ان یكونا من الحكام وان یكونا اعلى منھ١٤اشترطت مادة 
 .او قدما ورغم سلامة ھذا المبدا فقد اثار صعوبات عند تطبیقھ مما قد یعطل سیر التفتیش وتلافیا لذلك فقد شرع ھذا القانون

 
 


